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 طالبة دكتوراه ولد أحمد تنهنان
  جامعة تيزي وزو

  ملخص
طة للمسألة الإستعجالية الدستورية بتعـاون كـل مـن الس ـ   ل القانوني تكريسالسمح 

القضائية في عملية الرقابة على دستورية القوانين تحـت لـواء الـس    و  التشريعية ، التنفيذية ،
  .الدستوري الفرنسي 
 و تجديـد السلطة القضائية في عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين ،       وذلك بإقحام

شــريعية و الــس الدســتوري الفرنســيين ، الأمــر الــذي خلــق توازنــا العلاقـة  بــين الســلطة الت 
مؤسساتيا في الجمهورية الفرنسـية، ممـا إنعكـس إيجابـا علـى فعاليـة الـدور الرقـابي للمجلـس          

  .الدستوري بفضل توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين 
 

Résumé  
La concertation de la question pré-iorétaire des lois a permis la coopération des trois 

pouvoirs au domaine du contrôle de constitutionnalité des lois en France . 
En accordant un rôle suervision judiciaire au pouvoir judiciaire  et renouvelant la relation 
entre le parlement et le conseil constitutionnel , ce qui à créer un équilibre institutionnel , 
reflète positivement sur la protection de droits et libertés individuels . 
 

  مقدمة
عمد المؤسس  الفرنسي تدريجيا إلى إصلاح مبـدأ الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين وفقـا                 

كـون فعاليتـه    الأشخاص  والمؤسسات الذين لهم مصلحة عنـد تحريكـه،  حماية كل  لمتطلبات
يتولى التحقق من مخالفة القوانين للدستور ، مرتبطـة بمـدى حمايتـه لكـل مـن      مبدأ   باعتباره

يتضرر من مخالفة النص القانوني للدستور ، وفي مقدمتهم المواطن الذي تطبق عليـه القاعـدة   
  .القانونية 

ــة ــ خاص ــلال هأن تطبيق ــية خ ــود الماض ــان  العق ــتجابة ك ــة  اس ــات الديمقراطي لمتطلب
وهـم   مثلي الشعب لمجلس الدستوري لملخطار إسناد مهمة إالتمثيلية و لو نسبيا ، عن طريق 

،  لكـن  ذلـك لم يكـن كافيـا لحمايـة فعليـة         رئيسي الغـرفتين البرلمـانيتين  و رئيس الجمهورية ، 
إنشـاء هيئـة رقابيـة     في، آنـذاك للحقوق والحريات الدسـتورية، لعـدم رغبـة  المؤسـس الفرنسـي      

حقيقية على دستورية القوانين  ، إذ جعل الس الدسـتوري هيئـة سياسـية حكوميـة لرقابـة      
تسـمية الهيئـة   لالحـر   الاختيـار  بتـه يثالبرلمان  أكثر من كوا هيئة لرقابـة دسـتورية القـوانين،    
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، و الـنص علـى أن قراراتـه ملزمــة    " محكمـة دســتورية  " دون  " الـس الدسـتوري   " الرقابيـة ب  
إلى المقضـي فيـه ،    الشـيء القضائية ، وليس حجيـة  وكل الهيئات الإدارية لللسلطات العامة و

لأعضـاء الـس الدسـتوري ،    نوني مـؤهلات قانونيـة أو حـتى تكـوين قـا     أي   اشـتراط عدم  جانب
  .    1حصر الإخطار على السلطات السياسية للدولة ، دون السلطة القضائية و

، جـاءت   تعديلات دستورية عدة  القصور من خلال ذلك معالجة المؤسس الفرنسي  حاول 
 ، أهمها   التعـديل    1946، و ديباجة دستور   1789تطبيقا لإعلان حقوق الإنسان و المواطن لعام 

أدخـل مؤسسـة الرقابـة    فمنح ستين نائبا حق الإخطـار ،  الذي     1974لعام وهري الدستوري الج
،  غـير أن  ممارسـة الرقابـة بقيـت حكـرا      2على دستورية القوانين في النظام المؤسساتي الفرنسي 

السلطة القضائية في تحريك عملية الرقابـة  والمواطن  كظهرت ضرورة إشرافعلى السياسيين،  
  .على دستورية القوانين 

، و المحاولـة الثانيـة عـام     robert badinterمـن طـرف    1990الأولى عـام   و بعـد محـاولتين  
سلسـلة الإصـلاحات الـتي تبنتـها      تماشـيا مـع   و ،    comité vedelبنـاء علـى محضـر    1993

لمركـزه القـانوني في    اتصـحيح للمـواطن الفرنسـي ،     الجمهورية الفرنسية ، قصد إعادة الإعتبار
، إلى تعــديل الدســتور ، بمقتضــى القــانون  2008عمــدت الجمهوريــة الفرنســية عــام  ،الدولــة 

المتقاضي الحق في تفعيل الرقابـة اللاحقـة    المواطن ةمانح ، 2008 أفريل  23 فيالدستوري الصادر 
ــألة      ــد المس ــه قواع ــا تملي ــق م ــوانين وف ــى الق ــتعجاليةعل ــتورية  3الإس  la questionالدس

périorbitaire de la constitution     لـس الدسـتوري الفرنسـيوهي كما يختصرها الفقه و ا ، 
الآتي  مـن الدسـتور الفرنسـي     1-61المـادة  أساسـا  الـتي أشـارت إليهـا      ، " la QPC "بتسمية 

ذا ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أن نصا تشريعيا يشـكل  إعتـداءًا   إ"  : 4نصها
على الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور ، يمكن إشعار الس الدستوري  بناءً على إحالة 

                                                             
1 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un big bong juridictionnel ? ,in 
revue de droit public  de science politique , n 3 , 2009 , p 635 . 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité……, ibid. , p  636. 

يظهر الطابع الإستعجالي للمسألة الدستورية ، في وجوب وقف الفصل في الـدعوى القضـائية لغايـة صـدور قـرار في المسـألة        -   3
ائل تتحدى بطريقة متشاة مطابقة الأحكـام للدسـتور و التعهـدات    ووجوب الفصل فيها أولا في  حالة الإخطار بوسالدستورية ، 

الدولية للجمهورية الفرنسية ، وهو الطابع الذي جعل منها  إجراءا جديـدا ، متميـزا ، يعكـس رغبـة المؤسـس والمشـرع  الأساسـي،        
سي ، فهـي حكـم تشـريعي  إعتـبر معارضـا      الفرنسيين،  في تفريدها عن بقية المسائل القانونية المعروفة في التنظيم القانوني الفرن

  .لحكم دستوري يحمي الحقوق و الحريات الفردية ، أثناء رفع الدعوى القضائية 
4 - l’article 61-1 de la constitution française stipule : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant 
une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou 
de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »  
- http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#titre_7 
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ويحدد  .المسألة التي يفصل فيها في أجل محدد ذهمن مجلس الدولة أو من محكمة النقض 
  . "  ط تطبيق هذه المادةقانون أساسي شرو

الـذي انتـهى بتكـريس دسـتوري للمسـألة       مـن المؤسـس الفرنسـي      و أمام هذا الإلحـاح 
عـن مـدى مسـاهمة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية في       نتسـائل  الإستعجالية الدستورية ، 

القانون وفقا لمتطلبـات   الدور الرقابي للمجلس الدستوري الفرنسي على نحو يحقق عقلنةتدعيم 
   ؟ حماية الحقوق و الحريات الفردية

و للإجابة عن هذه الإشكالية لابد من العودة إلى النظـام القـانوني الـذي يحكـم المسـألة      
في  الفرنسـية الـثلاث    السـلطات  تـدخل  الإستعجالية الدستورية ، و إنعكاساته علـى تنظـيم   

 افي تفعيل حماية الحقـوق و الحريـات الفرديـة ، و ذلـك وفق ـ    ، ثم الحكم على نجاعتها  اال الرقابي 
   . تطلبات المنهج التحليلي الوصفيلم

، الفرنسـي  في النظـام القـانوني    ثـورة في  ، إجراء المسألة الإستعجالية الدسـتورية أحدث 
درج قـانوني شـكلي حقيقـي ، عجـزت عـن      حقيـق ت ـ لت 1958لتطور الذي بدأ منذ دستور اتوج و

فقـد   . 1، وجعلـت منـه غايـة مسـتحيلة     طلقـة للقـانون  المسـيادة  مـن ال تحقيقه عقود طويلة 
المطلـب  (  في مجال الرقابة على دسـتورية القـوانين  توازن مؤسساتي  تحقيق ميكانيزماا حاولت
وغايتها الإسـتقرار   الديمقراطية أساسهايكون  دولة القانون  قيام  قصد تدعيم   و ذلك ،) الأول 

إجـراء المسـألة    دخول دعمـت ب ـ الـتي   ، و ، كشروط لا يستهان ا لحماية حقوق وحريـات الفـرد  
الـس الدسـتوري     و بالنتيجة تحرير  ،2010بداية من عام  حيز التنفيذ الإستعجالية الدستورية

لـه  الحقـوق و الحريـات المضـمونة     بتعزيـز حمايـة  من أي تلاعب كان ، و جعله في خدمـة المـواطن   
  .) المطلب الثاني ( دستوريا  

    إقامة توازن مؤسساتي في مجال الرقابة على دستورية القوانين  : المطلب الأول 
تنعكس العلاقة بين السلطات العامة في الدولة على حمايـة الحقـوق و الحريـات إيجابـا أو     

كلمـا تحققـت مسـاعي حمايـة الحقـوق      وكلما كان التعـاون و التبـادل بينـها مضـمونا      سلبا ،
التوازن بين السلطات وجب الإعتراف لكـل سـلطة بوسـائل تمكنـها     تحقيق سبيل  وفي .الحريات و

خاصـة أن هـرم كلسـن أصـبح  غـير كـافي         ،  بسـلطتها طة الأخـرى  لالس ـ طغيـان  من أن تمنع 
، الدولـة  لتنظيم العلاقة بين مختلف المؤسسات القانونية ، أمام التعددية القانونية  لمؤسسات 

الأمر الذي إستدعى ضرورة  التنظيم المؤسساتي لتعددها ، و تداخلها ، و تفاعلها أمام القاضـي  

                                                             
1 - discour  prononcé le 1 mars 2010 par monsieur "  NICOLAS SARJOZY  "   , président de la république , cahier 
du conseil constitutionnel , n 29 , octobre 2010 . 
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داخليا  و خارجيا قصد مواكبـة  التنظـيم    عقلنة عمليات التنظيم القانوني الوطنيبالداخلي ، 
  .  1 القانوني الأوروبي، و الذي كان أحد إهتمامات المسألة الإستعجالية الدستورية 

 تـدخل لقوانين ،  تنظيم الرقابة على دستورية ا في  التوازن إصلاح مواطن عدم  من أجلف
 لسلطة القضـائية ا انحام،  إجراء المسألة الإستعجالية الدستورية المؤسس الفرنسي من خلال 

الفـرع  ( فدعم مركزهـا كسـلطة قضـائية عليـا     الرقابة على دستورية القوانين التدخل في  حق
عمليـة الرقابـة   وبـين السـيادة البرلمانيـة     إقامة الحـدود  و  تدخل البرلمان  ضمان إلى جانب ،) الأول 

  الفرنسـي  الـس الدسـتوري   وح مـن خـلال آراء  تجلى بوضي الأمر الذي ،على دستورية القوانين 
  . ) الفرع الثاني (
 القضائية  السلطة مركز تدعيم : لفرع الأولا

يضمن إشراك السـلطة القضـائية في عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين،  تـوفر         
عنصــر الكفــاءة و الخــبرة القانونيــة داخــل الــس الدســتوري بحكــم تخصــص رجــال الســلطة  

 .  تسييسهوخبرم من جهة ، و من جهة أخرى يخفف من إحتمال   القضائية في القانون

ستقبال طعـن  إب  ع الأساسي السلطة القضائيةكلف  المؤسس الفرنسي و بعده المشر
ل ئالمسـا  مهمة تصفية  إلى جانب المتقاضي بعدم دستورية النص القانوني المطبق على التراع ، 

بالتـالي فالسـلطة    ،   LE FILTRAGE à doubleعلـى درجـتين    الإسـتعجالية الدسـتورية  
، دون أن )  أولا(الدسـتورية   للمسـألة الإسـتعجالية  القضائية هي من تصـنع الوجـود القـانوني    

ة تمتد إلى التـدخل في القـرار النـهائي للمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، نظـرا لعـدم حجي ـ        
، وهو ما يثبت أن المسألة الإستعجالية الدسـتورية أكـدت     )ثانيا(مام الس الدستوري أ قراراا

ا سـلطة الرقابـة علـى    على مركز السلطة القضائية كسلطة قضائية عليا دون أن تكـون له ـ 
  .دستورية القوانين 

  الوجود القانوني للمسألة الإستعجالية الدستورية  :أولا 
الدستورية على مسـتويين ، المسـتوى    تتصل السلطة القضائية بالمسألة الإستعجالية

الأول أمام قضاة الموضوع الذين يستقبلون طعن المواطن بعدم الدستورية ، أمـا المسـتوى الثـاني    
  .فهو أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة 

  

                                                             
1 - PAUL CASSIA, le contrôle de Constitutionnalité , le renvoi  préjudiciel  en appréciation  de 
Constitutionnalité,   une «  question  d’actualité, in  revue française de droit administratif,  n 5,  2008 , P 877. 
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ثار نقاش حـاد حـول جـدوى التصـفية علـى درجـتين ، و ربطتـه الأغلبيـة الفقهيـة بمـدى           
الرقابة الممارسة من طرف محكمة النقض و مجلس الدولة عـن تلـك الـتي باشـرها       إستقلالية

  .  1القاضي العادي
صـحة إجـراء رفـع    و  ،قاضي الموضوع العـادي مـن موضـوع الطعـن الدسـتوري       يتحقق

موضوع الطعن المقـدم   أن ثم يتأكدلة الإستعجالية الدستورية أو تأسيس أساس المتابعة ، أالمس
سواء بمناسبة تسـبيب أو حكـم    كن محل إجتهاد للمجلس الدستوري من طرف المتقاضي لم ي

قرارات أثناء ممارسة رقابة دستورية قبلية ، و أخيرا عليه أن يقرر إذا كان الطعن يكشف عن وجـود  
يكون محل وصاية  من طرف المحكمة العليـا   في هذه الحالة  ، وحكمه 2مشكلة  دستورية  جدية

تحــيلان المســألة   اللتــانأو مجلــس الدولــة حســب طبيعــة الــتراع مــا إذا كــان عاديــا أو إداريــا  ،  
إذا ما تحققت من توفر نفس الشروط المـذكورة في    الإستعجالية الدستورية للمجلس الدستوري

   .3الجديةاددية و الجالمسألة الإستعجالية الدستورية و اتسامها بطابع 
المؤسـس   هلم يمنح التعديل الدستوري للقاضي العادي إلا سلطة محدودة ، حيـث وضـع  

الفرنسي تحت وصاية الهيئتين القضـائيتين المتمثلـتين في مجلـس الدولـة ومحكمـة الـنقض ،       
محكمـة الـنقض و مجلـس الدولـة ،      إختصاصـه الـذي لا يختلـف عـن إختصـاص     أهميـة  رغم 

بـين   الإخـتلاف الوحيـد   حيـث أن  ،" جدية المسألة الإستعجالية الدسـتورية  " المتمثل أساسا في و
المحكمة العليا و مجلس الدولة من جهة ، و القضاة العاديين من جهة أخرى ، أثنـاء فصـلهم في   

  . في الدرجة لا في الطبيعة التراع الدستوري ، 
التصـفية القضـائية علـى درجـتين     مغـزى الـنص علـى     حـول وهو  ما يدفعنا للتساؤل 

للمسألة الإستعجالية الدستورية ، مادام القاضي العـادي و مجلـس الدولـة أو المحكمـة العليـا      
يحـدد جديتـها   يمارسون نفس الإختصاص ، لكن هذا القول يؤخذ بتحفظ ، فالعامل الوحيد الذي 

يجـب أن   تي، وال ـمجلـس الدولـة    ، هو تقنية الرقابة التي تتبعها المحكمة العليا أوأو عدم جدواها 

                                                             
1 - Xavier Philippe  , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  "  , revue de droit public et science 
politique , 81 janvier 2010 ,  p 280 . 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un big bong juridictionnel ? ,  P 
638 . 
3 - voir l’article 23-4 de loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-
1 de la Constitution , journal officiel  de la  république française  , numéro : JUSX0902104L ,   11 décembre 
2009 . 
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كل درجـة   ، على مستوى حل المسألة الإستعجالية الدستورية فيقوم على التعاون و الإشتراك ت
  . 1  قضائية ، بنوع من الإستقلالية النسبية

جدت فعـلا ، غـير مجديـة في    ووتبقى جدية مهام محكمة النقض أو مجلس الدولة ، و إن 
، فالمشـرع   علـى درجـتين    للـتراع الدسـتوري   حقيقـي  قضـائية تكريس حقيقي لنظام تصـفية  

الفرنسي خول مجلس الدولة ، أو محكمة النقض وحـدهما سـلطة التقريـر حـول إحالـة الـتراع       
إحـدى هـاتين    حالـة مـا إذا قـررت    وفي  ، 2 توري خلال مدة ثلاثـة أشـهر  سالدستوري إلى الس الد

سـألة إسـتعجالية   لموجـود   الـس الدسـتوري ، فـلا    إحالة التراع الدستوري أمامعدم  الهيئتين 
  .دستورية أمام الس الدستوري 

  الإحالة القضائية غير مؤثر في القرار الرقابي النهائي مضمون : ثانيا
في الرقابــة علــى  تتوقـف مصــداقية فرضــية إســتدراك مـيش  الســلطة القضــائية  

فيمـا  تدعيم دورها الرقابي بمناسبة تبني المسألة الإستعجالية الدسـتورية ،  و دستورية القوانين 
 إذا كان مضمون قرار الإحالة ذو حجية ملزمة أمـام الـس الدسـتوري ، أم مجـرد إجـراء يسـمح      

ــداخل في نطــاق  بمباشــرة العمــل الرقــابي   للمجلــس الدســتوري  ، بإعتبــاره الإجــراء الوحيــد ال
إثـارة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، فهـو       ى السلطة القضائية إذ يمنع عل ، إختصاصها 

في  المسـألة الإسـتعجالية    تعـديل   أيضـا  هـا يمنـع علي ا كم ـ، 3 حق للمتقاضي وحـده دون غـيره  
جوهرها ، إلا ما تعلق بالحق في تعـديل تكييـف المسـألة و إعطائهـا التكييـف الصـحيح ، علـى        
أساس أن من وظيفـة القاضـي إبـداء تقـديره حـول المسـألة المثـارة ، و لكـن دون التركيـز علـى           

ثار المسألة ، فمثلا لا يمكن لهـذا التعـديل أن يـؤدي    أالصياغة المأخوذ ا من جانب الطرف الذي 
لى حلول نص آخر محل النص محل المنازعة ، و لكن يسمح هذا التعديل للقاضـي ببيـان الـنص    إ

التشريعي الذي يتضمن القاعدة محل المنازعة من جانب الطرف ، كما لا يسـمح هـذا التعـديل    
للقاضي بإقتراح دراسة للنص محل المنازعة بالنسبة لأي حق آخر أو حرية أخرى دسـتورية خـلاف   

رية المستند إليه أو إليها من جانب الطرف ، و لكن يسمح للقاضـي بتوضـيح الـنص    الحق أو الح
        .4أو المبدأ الدستوري المستند إليه

ــا      ــب دورا مهم ــائية لا تلع ــلطة القض ــن أن الس ــذا لا يع ــن ه ــألة   لك ــار المس في مس
ــتعجالية الدســتورية ،   ــي و الأولي  للوجــود القــانوني للمســألة      يهــفالإس المصــدر الرئيس

                                                             
1 - Xavier Philippe , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  " , op cité ,  p 280 . 
2 - selon l’article 23-4 de LOI organique no 2009-1523 , op cité . 
3 -voir  l’article 23-1 de la loi LOI organique n 2009-1523, ibid. .  

  . 145ص  ، 2012دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ،   -  4



  لوناسي ججيقة -سعيداني .أ د 
  )ط د( ولد أحمد تنهنان ـــــــــــ على النظام القانوني الفرنسي"  QPC"أثر المسألة الإستعجالية الدستورية

 

   
 ~ 98 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

دور لا يسـتهان   متـدخل فيهـا    عملية مركبة  لكل طـرف  التي تعتبرالإستعجالية الدستورية ، 
  .  1به

وصـاية الـس   ل يخضـع فقرار السـلطة القضـائية المتضـمن قـرار الإحالـة ،       ورغم ذلك
صـاية  و، ية المسائل الدسـتورية الإسـتعجالية  المستوى الثالث لتصف ه يمثل الدستوري، مما جعل

 رفـض الإحالـة مـن طـرف السـلطة القضـائية        وذلك في حالـة  ،  ةفي بعض الأحيان محدودتكون 
عتـبر أن الـنص   لا يخضع لأي طعن ، أما في حالة قبول الإحالة ، فللمجلس الدستوري أن يبإعتباره 

د علـى حـق أو حريـة مضـمونة دسـتوريا      القانوني محل المسألة الإستعجالية الدستورية لا يتع ـ
، أو أن  3،  أو أن النص القانوني محل الطعـن لا يتمتـع بصـفة التشـريعية      2لهيئات القضائية ل

  . في قرار الإحالة ات القضائيةا قررته الهيئلم خلافا 4النص صرح بدستوريته 
إن الوصاية  التي يمارسها الس الدسـتوري  علـى قـرار الإحالـة الصـادر مـن السـلطة        
القضائية ، تكون في حدود إختصاصاته كهيئـة رقابيـة ، دون المسـاس بإختصاصـات السـلطة      

، فالس الدستوري منع نفسه مـن رقابـة مـا إذا كـان      القضائية في الفصل في التراع القضائي 
المسألة الإستعجالية الدسـتورية مطبقـا علـى الـتراع أم لا ، و ذلـك في أول      النص القانوني محل 

  "  : قرار له
….. il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la 
Cour de cassation a jugé (…) qu’une disposition était ou non applicable au litige ou à la 
procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites….. » 5 

سـتعجالية  أقام الحدود بـين المتـدخلين في المسـألة الإ    و بالتالي يكون الس الدستوري قد
على مركزية عملية الرقابة على دستورية القوانين ، و أنـه الهيئـة الوحيـدة     الدستورية ، مؤكدا

ستورية القوانين ، و أن السلطة القضائية مهمتها الفصل في نزاعـات الأفـراد دون   للرقابة على د
   .سلطة قضائية عليا  في ذلك وهي التراعات الدستورية ،

                                                             
1 - Xavier Philippe , " la question prioritaire de constitutionnalité à l’aube d’une nouvelle ère pour le contentieux 
constitutionnel français , réflexion après l’adoption de la loi organique  " , op cité,    p 277 . 
2 - conseil constitutionnel français , décision n 2010/5 Q.P.C.du18 juin  , 2010 , snc kimberly clark .  
3 - conseil constitutionnel français , décision n 2011/52 Q.P.C.du 22 juillet , 2011 , m.claud. 
4 - conseil constitutionnel français , décision n 2010/104 Q.P.C.du 17  mars 2010 , épaux b conscos . 
Décision n 2011 -142 /145 QPC du 30 juin 2011 , département de la seine-sant demis et autres . 
5 -  conseil constitutionnel français , décision n 2010/1 Q.P.C.du 28 mai 2012 , consorts Lrec , p 91 . 
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ولا ريب أن المؤسس الفرنسي  إستبعد صلاحية الرقابة على دستورية القوانين من طـرف  
صــاية علــى إجــراء الإحالــة ، إلى جانــب رفــض إثــارة المســألة الوالســلطة القضــائية ،  بإجــازة 

  . 1ن كان قد حرر القاضي من الخضوع للرغبة البرلمانية إ، و الإستعجالية الدستورية ، 
   ومؤسسة الرقابة على دستورية القوانين  البرلمان تجديد العلاقة بين  : الفرع الثاني

،   الدستورية نطاق الرقابـة الدسـتورية علـى القـوانين     وسع إجراء المسألة الإستعجالية
إلى جانـب الرقابـة   قـوانين  رقابة لاحقة على ال عن طريق السماح  للمجلس الدستوري بممارسة 

التي تطبـق وجهـا لوجـه بـين المؤسسـة البرلمانيـة و الـس الدسـتوري تحـت العـين            ،  السابقة
  .الساهرة للحكومة 

كـون الـس الدسـتوري هيئـة      حـول السائد منذ عقد من الزمن ،  رسخ الإعتقادوهو ما 
مـن   تضييق نتيجة الفي المكانة التي يحتلها البرلمان أدى للتشكيك   مما كبح للعمل التشريعي ، 

لكن النظام القانوني الذي يحكم المسألة الإستعجالية الدستورية  جعلـت   ، التشريعية تهسياد
  .مجرد إفتراض من هذه الفكرة 

كهيئـة   ، نظمهـا البرلمـان  " بنت المؤسسة البرلمانيـة  " فالمسألة الإستعجالية الدستورية 
و بـذلك  ، ) ثانيـا  (  مواجهتـه  ترتبت عنـها آثـار جديـدة في     ،) أولا ( متمتعة بالشرعية الشعبية 

دخلــت العلاقــة بــين البرلمــان و الــس الدســتوري عهــدا جديــدا ، قوامــه التعــاون علــى خدمــة  
  . 2لحماية فعالة لحقوق المواطن صاحب السيادة الفرنسية في الجمهورية  الدستورية  شروعيةالم

  تدخل البرلمان في المسألة الإستعجالية الدستورية  : أولا
إجراءات تقديم وفحـص المسـألة الإسـتعجالية    المؤسس مشاركة فعالة للبرلمان في ضمن 

، عـن  إحتـرام الـس الدسـتوري ـال إختصاصـه      في أشـغالها ، و  بضمان حضوره الدستورية 
 .3سناد صلاحية تحديد النظام الإجرائي للمشرع الأساسيإطريق 

كيفهـا   ، لأن هذا  الأخير  هو مـن  4وصفت المسألة الإستعجالية الدستورية ببنت البرلمان
ــة   لدســتورية ،ابالمســألة الإســتعجالية  ــها مســألة أولوي ، فجعــل لهــا طابعــا خاصــا   وجعل

لتحريرها من قبضة السلطة القضائية التي يستعسر رقابة قرارها المتعلق بالإحالـة ، و تفاديـا   

                                                             
1 -HENRI LABAYLE . « LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITé ET QUESTION 
Préjudicielle ,ordonner le dialogue des juges ? » , in revue francaise de droit administratif ,  n 4 , 2010 ,  p 659. 
2 - DOMINIQUE ROUSSEAU , la question préjudicielle de constitutionnalité un bigbon juridtionnel ? , op cité , 
p 636 .  
3 - OLIVIER DORD ," La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque    " , in  nouveaux cahiers du conseil 
constitutionnel, dossier la conseil constitutionnel et le parlement , n 38 , janvier 201, p 3 . 
4 - GUY CARCASSOME , "  le parlement et la QPC   "  , in  pouvoirs,  n 137 , 2001 ,  p 73 . 
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، وسـهل التعـرف عليهـا و تمييزهـا      جعل لها طابعا خاصا لكبحها عن طريق رقابة  المعاهدات 
     .من طرف أصحاب المهن القانونية و الجمهور العام 

ي خلل يعيق مسـارها ،  أحمايتها و إصلاح على  دأب ان ذا القدر  ، بل و لم يكتف البرلم
، منـذ مراحـل    هأحـد إهتمامات ـ  نزمـات الرقابـة اللاحقـة   اموضـوع  تطـوير ميك   شـكل  حيـث  

إيـداع محضـر مـن     تم من ستة أشهر بعد دخولهـا حيـز التنفيـذ ،     ففي أقل  تطبيقها الأولى ، 
طرف رئيس لجنة القوانين ، تضمن كشفا أوليا للمسألة الإستعجالية الدستورية ،  بعد سمـاع  

  .1  2010لتقوم نفس اللجنة بمحضر ثاني في أكتوبر  ، الأطراف و المراقبين
البرلمان في تعديل النظـام الإجرائـي للمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، فبعـد        لا يتردد

 2ل  830-2010، و بمناسبة تبني القـانون الأساسـي رقـم    شهر من دخولها حيز التنفيذ أأربعة 
، ألغى شرط التشكيلة الخاصة لمحكمة النقض الناظرة في المسألة الإسـتعجالية   2010جويلية 

منه ، تسهيلا و تطبيقا لإجراءاا ، بعدما لاحـظ مجلـس الشـيوخ     12الدستورية بصريح المادة 
   ـ  2لمسألة الإستعجالية الدستورية أمام الس الدستوري غياب إحالات ل

و  لهما حق  الـدفاع  رئيسي الغرفتين البرلمانيتين  ترسل  كل ملاحظات الأطراف  إلى كما 
إلا أما يرفضان ممارسة هذا الدور غالبـا ،  قانون محل المسألة الإستعجالية الدستورية ، على ال

  ـ 3ي ملاحظة لحد اليوم أفرئيس مجلس الشيوخ لم يقدم 
يظهر حرص المشرع الفرنسي على تفعيل آلية المسألة الإستعجالية الدستورية بـالنص  

عـدم إكتـراث مـن المحكمـة العليـا ، بتحديـد        وي رغبة سيئة أأعلى إجراءات وقائية لتفادي ولوج 
 ،ثة أشـهر أجل معين للتقرير حول المسألة الإستعجالية الدستورية للمجلس الدستوري وهي ثلا

مــع الإخطـار الأوتومــاتيكي للمجلــس الدســتوري بالمســألة   ، تحـت طائلــة ســحب الإختصــاص 
الإستعجالية ، و عدم إشتراط أن يكون التشريع المطعون فيه يعود بنتائج علـى الـتراع أو صـحة    

يكـون الـنص محـل     الإكتفـاء بشـرط أن   والإجراء كما كـان الـنص عليـه في المشـروع الأصـلي ،      
  .الإستعجالية الدستورية مطبقا على التراع المسألة 

  آثار المسألة الإستعجالية الدستورية على البرلمان :ثانيا 
رات الـس الدسـتوري إلى   افتحت المسألة الإستعجالية الدستورية إمكانية إمتداد أثر قر

قــوق و الحريــات المضــمونة المنظمــة للح و كــل المنظومــة التشــريعية الداخلــة حيــز التنفيــذ ،

                                                             
1 -  rapport n 2838 J-L , WARS MAM, " l’évaluation de la loi organique,   "  n 2009 – 1523 du 10 décembre 2009 
relative à l’application de l’article 61 – 1 de la constitution , déposé le 5 octobre 2010. 
2 - OLIVIER DORD , " La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque   " , op cité , p 4 . 
3 - OLIVIER DORD, ," La QPC et le Parlement : une bienveillance réciproque   " , ibid. . 
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إفـراغ  " م يعـد قـرار الـس الدسـتوري يمثـل مجـرد       لف ، إلى جانب  القوانين الغير صادرة دستوريا
أمام فرضـيتين ، تتمثـل الفرضـية الأولى في عرقلـة     الأمر الذي قد يضعنا  " .للخصام الدستوري

مان جديـة العمـل البرلمـاني    فهـي ض ـ النشاط البرلماني و الحد من سيادته ، أما الفرضية الثانيـة  
شرعيته ، و الإجابة على هذه الفرضيات تعتمد على منـهج  الـس الدسـتوري المتبـع لرسـم      و

أبعاد رقابته ومدى توفيقه بين السيادة البرلمانية و التي تبقى أساسية في دولة القـانون و حمايـة   
  .على السلطة التشريعية قراراته  من خلال آثار هسمو الدستور ، و الذي نستطيع أن نكتشف

صلاحية الحكومة أو صلاحية النائبين بالقيـام بمشـروع أو   على حافظ المؤسس الفرنسي 
إقتراح قانون يصحح و جه عدم الدستورية المعلن عنه مـن طـرف الـس الدسـتوري ، و ضـمن      

، فالحكومـة هـي الـتي تـدخل قـرار الـس الدسـتوري حيـز         حضور ضروري للسلطة التنفيذية 
  . 20081التنفيذ ، على غرار ما كان مطبقا في الرقابة السابقة أي قبل تعديل 

أصبح قرار عدم الدستورية قرار إلغاء حقيقي ، فهو يحذف الحكم التشـريعي الـذي دخـل    
  .حيز التنفيذ للمستقبل ، رغم إنشائه للمراكز القانونية طيلة مدة تطبيقه

صدور قـرارا الـس الدسـتوري و تـدخل البرلمـان       و يحدث فراغا قانونيا خلال الفترة ما بين
وهو الأمر الذي يفسر ، منح البرلمـان مـدة معينـة مـن الـزمن         ،  2لمعالجة مواطن عدم الدستورية

كـدها  الـس الدسـتوري في قـراره النـهائي الفاصـل في       ألتصحيح أوجه عدم الدستورية التي 
ثـر الفـوري لقـرار الـس الدسـتوري ، يمكـن أن       الدستورية ، فإلى جانـب الأ  المسألة الإستعجالية

يرتئــي الــس الدســتوري دخــول قــراره المتضــمن إلغــاء القــانون محــل المســألة الإســتعجالية  
  . 3الدستورية ، خلال مدة محددة 

                                                             
1 - GUILLAUME DRAGO ,  «  L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi sous la dictée du Conseil 
constitutionnel »  , in Jus Politicum - n° 6 – 2011 , p 4 . 
2 - GUILLAUME DRAGO ,  «  L’influence de la QPC sur le Parlement ou La loi sous la dictée du Conseil 
constitutionnel »  , ibid. , p 7. 
3 - Conseil . constitutionnel ., décision  n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, Consorts L., Rec. 91 : « Sur les effets de la 
déclaration d’inconstitutionnalité : -«  ………Considérant que l’abrogation de l’article 26 de la loi du 3 août 
1981, de l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l’article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour effet 
de replacer l’ensemble des titulaires étrangers, autres qu’algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la 
situation d’inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de 
l’article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu’afin de permettre au législateur de remédier à 
l’inconstitutionnalité constatée, l’abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 
2011 ; qu’afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, 
il appartient, d’une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu’au 1er janvier 2011 dans les instances dont 
l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d’autre part, au législateur de 
prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision ….. » 
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الـس الدسـتوري البرلمـان لتصـحيح أوجـه عـدم الدسـتورية بطريقـة غـير           يـدعو كما 
  .1مباشرة 

، و التي أضفت أثرا مختلفـا   2008المعدل عام  1958من دستور  62للمادة  اوذلك تطبيق
الـنص الـذي   ....."  : لقرار الس الدستوري كهيئة فصل في المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية   

من تاريخ نشر قرار الس  عتباراإ إيعتبر لاغي) 1ــ  61(يصرح بعدم دستوريته على أساس المادة 
ويحدد الس الدستوري الشروط والحدود التي يجوز . أيرالالدستوري أو من تاريخ لاحق يحدده هذا 

و حماية  2تفاديا لخلق حالة عدم دستورية، »  ......فيها إعادة النظر في الآثار التي رتبها هذا النص
  .للأمن القانوني 

نلاحظ أن الس الدستوري لا يسن قانون لمعالجة مـواطن عـدم الدسـتورية المعلنـة ، بـل      
  .يدعو البرلمان بطريقة  مباشرة أو غير مباشرة للتدخل و إصلاح وجه أو أوجه عدم الدستورية 

الس الدستوري الفرنسي بسلطة تشريعية موازية للبرلمان ، فهـذا الأخـير هـو     لا يتمتع
هـا  حتراملإ سـعى لنظـام الإجرائـي ، و   تحديـد ا  خـلال   من أكدها ، 3ة في التشريع صاحب السياد

التي تتطلب حمايـة حقـوق و    ،لكن في حدود الشرعية الدستورية أثناء ممارسة مهامه الرقابية ، 
( ساسية و مغزى تبني المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية    حريات المواطن و التي تعتبر الغاية الأ

  .) المطلب الثاني 
   تعزيز الس الدستوري في حماية المواطن : المطلب الثاني

جاء التعديل الجديد لحماية الحقوق و الحريات ، و الدليل أن الدستور المعدل حدد اال الـذي  
يـات دون غيرهـا   رن يطعن بالمسألة الإستعجالية الدستورية وهي الحقـوق و الح أيمكن للمتقاضي 

  . 4المضمونة دستوريا 
أعـاد التـوازن    ، 2008جويليـة    23 لالتعديل الدستوري  المؤسس الفرنسي في  كان  فإذا 

إلا تعـبيرا  عـن   لم يكـن   ذلك ف ـبين السلطات الثلاثة في مجال الرقابة على دسـتورية القـوانين ،   
                                                             

1 - Conseil. Constitutionnel,  décision n° 2010-110 QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B. [Composition de la 
commission départementale d’aide sociale]. « ……….sans préjudice de modifications ultérieures de cet 
article …….»  

،  أين حدد الس الدستوري أثـرا    2010ماي  28ل  1- 2010رقم   لفرنسي على سبيل المثال نستشهد بقرار  الس الدستوري ا - 2
- 1657بالنتيجة صدر القانون رقم ومختلفا كي لا نخلق عدم مساواة بين الجنود المستفيدين من المنحة ، و سمح للمشرع بالتدخل ، 

  .دستوري ، الذي أخذ بطريقة حساب المنحة التي إرتآها الس ال 2010لديسمبر   2010
3 -  Conseil constitutionnel, décision  n° 2010-108 QPC, 25 mars 2011, Mme Marie-Christine D. [Pension de 
réversion des enfants] : " ….. concédérant que le conseil constitutionnel  ne dispose pas d’un pouvoir général 
d’appréciation de même nature que celui du Parlement ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2012 
la date de l’abrogation de cet article afin de permettre au législateur d’apprécier les suites qu’il convient de 
donner à cette déclaration d’inconstitutionnalité…….  "   
4 - Paul cassia, le contrôle de constitutionnalité , op cité ,  p 882  
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الدقيق لحـدود هـذا الفصـل ، فتقنيـة الإحالـة، و       الفصل بين السلطات و الإحترام بدأتمسكه بم
، بتـدخل كـل سـلطة في    فـاظ  علـى التنظـيم القـانوني     بالحالقرار الرقابي تسمحان  في النهاية 

و الـتي  إختصاصـها المختلـف عـن إختصـاص نظيرـا ،       وفـق  الرقابة على دستورية القـوانين  
   . دولة القانون  تجتمع كلها لتحقيق

ولولا  النظام القانوني الذي يحكـم المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية ، لمـا نجحـت تلـك        
السلطات في التعاون على وصول طعن المـواطن للمجلـس الدسـتوري ، حـامي حقـوق و حريـات       
المـواطن ، و الــذي سمـح بإعــادة إدراج الدســتور علـى قمــة الهــرم القـانوني ، و ســهل إجــراءات     

سبة إثارة المسألة الإستعجالية الدستورية ، ففتح مجال ممارسـة العمليـة   العملية الرقابية بمنا
 في الدولـة   الحقـوق و الحريـات   كحامي، مما أنعش حركية الس الدستوري ) الفرع الأول ( الرقابية 

  .)  الفرع الثاني ( 
   فتح اال الرقابي للمجلس الدستوري  : الفرع الأول 

الدستور ، أو نص عليهـا و لا توجـد   لم ينص عليها تنتفي الحقوق و الحريات في اتمع ، إذا 
ضمانات قانونية لتطبيقها ، وهما النتيجتين التي حققتها المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية     

، ) أولا (  مـن جهـة  ضمن نظامها القانوني  إعادة إدراج الدستور على قمة الهرم القانوني  فقد ، 
  ) .ثانيا (  من جهة أخرى  ضمن وصول الطعن الدستوري للمواطن إلى الس الدستوريكما 

  إعادة إدراج الدستور على قمة الهرم القانوني  : أولا
المشـرع   ضـفى ، أ تكريس دولة القانون ، القائمة على الإرادة الشـعبية  ستكمالا لمسعىإ

القواعـد الدسـتورية علـى     ضـمانا لتفـوق   لة الدستورية أللمس  طابع الإستعجالية الفرنسي 
    .1 أي إعادة وضع الدستور على قمة التنظيم القانوني الفرنسي المعاهدات الدولية 

علـى القاضـي الـوطني تطبيـق قواعـده و تـرك قواعـد         فـرض ت  قانون الـدولي اللوية وفأ
الـتي تقـرر تأجيـل فقـدان      الوطنيـة عن قرار الهيئة الدسـتورية   القوانين الوطنية ، بغض النظر

القاضي الوطني يبقى ملزما رغم ذلـك  ، لأن القوة الملزمة لنفس الأحكام المقرر عدم دستوريتها 
  .2القرار 

ــألة الإ    ــة مــدة النظــر في المس ــدعوى القضــائية ، طيل ــل في ال  يوقــف القاضــي  الفص
قض أو الـس الدسـتوري   ستعجالية الدستورية ، إذ ينتظر قرار مجلـس الدولـة أو محكمـة الـن    

                                                             
1- HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? ,in  revue francaise de droit administratif  , n 4 ,  2010 ,  p 659 
 , p 664 . 
2 - HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? , op cité , p  667 . 
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 كمـة  المحممارسة طعن وجوبي أمـام  ففعلية القواعد الدولية ، ، الأمر الذي يهدد   1حسب الحالة 
مارسـة الإختصـاص   ، المخطر بـتراع متعلـق بالقـانون الـدولي ، بم    يمكنه أن يمنع القاضي الوطني 

أمـام   صـحة القـانون الـدولي ،   تفسـير  أو  ببعرض المسائل المتضـمنة     ، المعاهدة  فيالمعترف له 
   .سماح له بالحكم إذا كانت قاعدة وطنية متوافقة أم لا معه لل المحكمة القضائية ، 

الإستعجالية الدستورية في بادئ الأمر نقاشا برلمانيا  حـادا ،   ةلأحدث تطبيق المسأ لذلك 
، و الذي جعلـها متعارضـة     الذي تتمتع به الإستعجالية وطعن في عدم شرعيتها ، نظرا لطابع 

تشارك الجمهورية في الإتحـاد الأوروبي الـذي   " : التي تنص من الدستور الفرنسي  1 -88مع المادة 
يتشكل من دول إختارت بحرية أن تمارس مجتمعة بعض إختصاصاا بموجب معاهدة الإتحـاد  

ن المعاهدة الموقعة في لشبونة الأوروبي و المعاهدة المتعلقة بعمل الإتحاد الأوروبي مثلما إنبثق ع
               ."   2007 ديسمبر  13يوم 

لة الإستعجالية الدسـتورية مـن مكانـة الـنص الدسـتوري بـالنظر للنجـاح        أالمسعززت 
مـن القـانون      2 -23، و قـد حسـمت المـادة    1975الكبير للرقابة على الإتفاقيات الدوليـة منـذ   

قاضـي  علـى   العضوي كل التحفظات المحتواة في مشروع القانون و صرحت أنه في كل الحـالات ،  
، في حالـة إخطـاره بوسـائل تنـازع دسـتورية  حكـم        غـيره  والإحالة ، سواء  كان قاضي العـادي أ 

يــة تشــريعي ماســة بــالحقوق و الحريــات المضــمونة دســتوريا مــن جهــة ، أو في الإتفاقيــات الدول
    . المسألة الدستورية لس الدولة أو محكمة النقضالفرنسية، النظر بالدرجة الأولى في إحالة 

وذكـر بمكانتـه الأسمـى في     ضـمن إحتـرام الدسـتور    ساسـي قـد  و ذا يكون المشرع الأ
، فهـي إمـا تـؤثر     ثر الفوري لقوانين الإتحاد الأوروربيمع الأ هتعارضرغم  ، النظام القانوني الداخلي 

   .تطبيقه، فالمسألة الدستورية قد تنتهي بعدم أو تلغي تطبيقه تعزيزا لحماية القوانين الوطنية
فالمغزى الحقيقي للمشرع من إضفاء طابع الأولية علـى المسـألة الإسـتعجالية هـو      إذن 

وروبيـة في  القـوانين الداخليـة و الأ   بعد أن وضـع المؤسـس  سمو الدستور على القواعد الدولية ، 
   2مرتبة واحدة 

     ضمان وصول طعن المواطن للمجلس الدستوري  :  ثانيا
في كوـا  وتتجلى أهمية الرقابة على دستورية القـوانين في تكـريس الحقـوق و الحريـات ،     

  .كتشاف أي خرق أو إعتداء على الحقوق و الحريات التي كفلها الدستور الآلية الوحيدة لإ

                                                             
1 - selon l’article 23 – 3 de la loi  organique n 2009-1523, op cité . 
2 - HENRI LABAYLE  , la question prioritaire de constitutionnalité et  question Préjudicielle : ordonner le 
dialogue des juges ? , op cité , P 667 . 
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الإسـتعجالية الـتي يرفعهـا المـواطن بعـدة محطـات إلى غايـة وصـولها إلى         تمر المسألة 
الهيئة المكلفة بالفصل فيها و هي الس الدستوري ، بداية من الدرجة القضـائية الأولى الـتي   
ترفــع أمامهــا ، ثم مجلــس الدولــة أو المحكمــة العليــا و الــتي تقــرر في إحالتــها أو عــدم إحالتــها  

التالي فإجراءاا أمام القضاء ، أو الس الدسـتوري هـي المتحكمـة في    للمجلس الدستوري ، و ب
  فعالية المسألة الإستعجالية الدستورية ـ 

سهل المشرع الفرنسي رفع المسألة الإستعجالية ، عن طريـق تعـدد الجهـات القضـائية     
 .لك ذ بعدالتي يمكن أن يرفعها أمامها ، إلى جانب عدم تعقيد النظام الإجرائي المتبع 

 : يمكن للمتقاضي إثارة المسألة الإستعجالية الدستوريةحيث 

أي مستوى تكون عليه الدعوى في الإجراءات العاجلة أو الإجراءات التي يفـرض علـى   على   -1
 القاضي بصددها مدة محددة للفصل فيها ـ 

في الإجــراءات العاجلــة أو يمكــن لــه إثــارة مســألة الدســتورية أيــا كــان شــكل الــدعوى   -2
 ـالإجراءات التي يفرض على القاضي بصددها مدة محددة للفصل فيها 

ــألة         -3 ــورة ، فالمس ــوى منظ ــة دع ــتورية في أي ــتعجالية الدس ــألة الإس ــارة المس ــن إث يمك
الإستعجالية بصفتها وجه من أوجه المنازعة ، تصطحب بالطلب الأصلي المنشـئ للـدعوى ، و   

ة الدستورية في ذات الوقت الذي ترفـع فيـه العريضـة الأصـلية المسـتندة      يجب رفع مسألة أولوي
ن ذلك لا يمنع مـن تقـديم مسـألة أولويـة الدسـتورية إبتـداءا مـن        أعلى الدعوى الموضوعية ، غير 

أي في ذات الوقت الذي يرفع فيه الطلب الأصلي، و بالتبعية فإن هـذه المسـألة تتبـع    اليوم الأول ، 
صلية في ميعاد محدد ، فإنه يجـب مراعـاة   لي ، فإذا كان يجب إيداع العريضة الأنظام الإدعاء الأص

  .1هذا الميعاد ذاته عند إثارة المسألة الإستعجالية الأولية 

فهـي تصـطحب  بالطلـب    ،   يمكن له إثارة مسـألة الدسـتورية في أيـة دعـوى منظـورة       -4
للدعوى ، لكن يمكن رفعها في ذات الوقـت الـذي ترفـع فيـه العريضـة الأصـلية        المنشئصلي الأ

 ـ المستندة على الدعوى الموضوعية

يقــوم مجلــس الدولــة أو محكمــة الــنقض بإحالــة المســألة الإســتعجالية الدســتورية  
أمـام كـل المحـاكم التابعـة     بمناسبة النظر في أيـة دعـوى   تثار  التي يمكن أن للمجلس الدستوري ،

 الـتي تقـوم عنـد اللـزوم ، بإحالتـها       و محكمة النقض بما فيهـا المحـاكم الماليـة     ألس الدولة ،

                                                             
 .112، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص منصور محمد أحمد  -  1
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للمجلس الدستوري ، مما يعطي اال واسعا لتدخل قضاة التحقيـق ، قضـاة الحكـم ، محـاكم     
   .1المحاكم الخاصة  و،الموضوع ، المحاكم المستعجلة ، محاكم القضاء العام 

 بغـض النظـر عـن    ية دعوى يمكن أن تكـون محـلا لمسـألة أولويـة الدسـتورية ،      يمكن لأف
ا مـا يسـتتبع إمكانيـة إثارـا أيـا كانـت مرحلـة        ذ،  و همامها أطبيعة أو درجة المحكمة المرفوع 

ي وقـت مـن   أ، وفي الإجراءات ، فمنذ رفع الـدعوى و إيـداع العريضـة ، في مرحلـة يئـة الـدعوى       
طالما أن قاضي التحقيق قد عرض عليه الأمر، وفي مرحلة المداولة الـتي تسـبق    ةراءات الجنائيجالإ

النطق بالحكم أو القرار ، و في الإستئناف إذا لم تثر المسألة الإستعجالية أمـام محكمـة الدرجـة    
أو أمام المحكمة الإدارية أو بالنسبة لأول مرة في الـنقض أمـام مجلـس الدولـة أو محكمـة      ـ  الأولى 

ي طريـق  أ إسـتنفاذ  اشـتراط وذلـك دون  ذا لم تعرض المسألة علـى محكمـة الإسـتئناف    إالنقض 
، حيث ترتبط إمكانية إثارة مسـألة  طعن داخلي إلا فيما تعلق بعدم صدور حكم قضائي ائي

الذي تسـتمد منـها جانبـا مـن      أولوية الدستورية بوجود دعوى منظورة في الموضوع ، إذ أا المبرر
وللمحكمة المرفوع أمامها الموضوع ، إذا إقتضى الأمـر عنـد اللـزوم ، السـلطة     تبريرها القانوني ، 

التقديريــة  للأمــر بإعــادة فــتح التحقيــق و ذلــك  للضــرورات المتعلقــة ببحــث مســألة أولويــة  
 ـ ة في بداية التقاضي ثارة مسألة أولوية الدستوريإ، مع عدم وجود إلتزام بالدستورية فقط 

ي وقـت أمـام محـاكم القضـاء     أكما يمكن إثـارة المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية  في     
يـة  أيمكن تحريك إجـراء  مسـألة الأولويـة الدسـتورية أمـام       ، والإداري ، طالما أن التحقيق لم يغلق

تابعـة لـس   محاكم الدرجـة الأولى ال  ، أي أمام  2محكمة تابعة لس الدولة أو محكمة النقض
حكمة أول درجة ، محكمة درجـة ثانيـة ، المحكمـة    بمالدولة أو محكمة النقض ، سواء تعلق الأمر 

الإدارية ، قاضي الشـفعة ، أو المحـاكم المتخصصـة مثـل المحـاكم التجاريـة ، محـاكم العمـال ،         
كمـة المشـتركة للإيجـارات الزراعيـة ،     المح،  وتحديد ضمان حوادث العمـل   المحكمة الوطنية للعجز

 .المحكمة المختصة بمنازعات عدم الأهلية  أومحكمة شؤون الضمان الإجتماعي ،

محكمـة  ( يمكن إثارة مسألة الدسـتورية مباشـرة لأول مـرة أمـام محـاكم الإسـتئناف        و
و أمـام مجلـس الدولـة و هـو يفصـل في منازعـة        ، ) الإستئناف ، المحكمـة الإداريـة الإسـتئنافية    

داري للأمــور كقاضــي نقــض ، و أمــام محكمــة الــنقض ، كمــا يمكــن إثارــا أمــام القاضــي الإ
ن وقت رفع الأمـر إلى هـذه   أ ، تنظيمية  المستعجلة ، غير أن على المواطن أن يدرك من وجهة نظر
  .لة أولوية الدستورية  أخلالها مس يرالمحاكم يتناسب مع ملائمة التأجيل من اللحظة التي يث

                                                             
  .23منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  -  1
  .2009ديسمبر  10الصادر في  1523 -  2009حسب القانون الأساسي رقم  -  2



  لوناسي ججيقة -سعيداني .أ د 
  )ط د( ولد أحمد تنهنان ـــــــــــ على النظام القانوني الفرنسي"  QPC"أثر المسألة الإستعجالية الدستورية

 

   
 ~ 107 ~                                  2017جــانفي/     07العدد 

أمـام كـل المحـاكم الجنائيـة الـتي تخضـع        سـألة الإسـتعجالية الدسـتورية   يمكن إثارة  الم كما    
إذ  ، بحكـم تشـكيلها الخـاص     ستثناء محكمـة الجنايـات  إأحكامها في آخر درجة لمحكمة النقض ب

أو بمناسبة دعـوى إسـتئناف    ،خلال التحقيق الجنائي الذي يسبق المحاكمة الجنائية  يشترط إثارا
ضـد حكـم    ول درجة أو طعن بالنقض مرفوعأمرفوعة ضد حكم صادر من محكمة الجنايات في 

و تحـال مباشـرة لمحكمـة الـنقض نظـرا لخصوصـية       ، في الإسـتئناف  صادر من محكمة الجنايـات  
  .تنظيم محكمة الجنايات 

ي طرف في الإجـراءات و أي شـاهد   أمن قبل  لة الإستعجالية الدستورية أة المسيمكن إثار و
حضــر خــلال مرحلــة التحقيــق ، أمــام قاضــي التحقيــق و القاضــي المعــني بتجديــد الحــبس   

وقاضـي   أمـام محكمـة الجـنح     سـألة الإسـتعجالية الدسـتورية    ، كما يمكن إثارة الم الإحتياطي
، قاضـي الأحـداث ، محكمـة الشـفعة ، المحكمـة المعنيـة بتنفيـذ          الأحداث  ومحكمة الشفعة

  .1العقوبات ، و المحكمة الإقليمية أو الوطنية المختصة بالحبس الإحتياطي 
يمكـن إثـارة المسـألة في جلسـة     وفي إطار الإجراءات العاجلة و التعامل مـع الجـرائم الجنائيـة           

ن قبـل  التصديق على إجراءات المثول أمام  القاضي بناء على الإعتراف المسبق بالجريمة الصادر م ـ
رئيس محكمة الدرجة الأولى أو القاضي المنتدب و ليس أمام ممثل النيابة الذي ليس لـه ، في إطـار   

ة إقتراح أي جزاء جنائي، و الأمـر يكـون   ، سلطة إتخاذ القرار ، و لكن له فقط سلطهذه الإجراءات 
كذلك بالنسبة للتشكيل الجنائي الذي يجب إقراره أو التصـديق عليـه مـن قبـل رئـيس المحكمـة       

  الدرجة الأعلى ـ
، المنظمة بقانون المحاكم الماليـة أمام المحاكم  المسألة الإستعجالية الدستورية يمكن رفع و

المحاسبات ، الدوائر الإقليمية ، و المحلية للمحاسـبات ، أمـام   بمناسبة دعوى مرفوعة أمام محكمة 
 يمكـن الطعـن في أحكامهـا بـالنقض أمـام      تيالمحكمة التأديبية لشـؤون الموازنـة و الماليـة ، و ال ـ   

    . 2مجلس الدولة 
المحكمـة الوطنيـة لحـق اللجـوء      م مـا أ المسألة الإسـتعجالية الدسـتورية    كما يمكن رفع

متخصصة تقضي بصورة ائية في الطعون المرفوعة ضـد قـرارات المـدير     وهي محكمة إدارية
العام للوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين و عديمي الجنسية في مجال الحق في اللجوء ، و أحكامهـا  

                                                             
 : 2009ديسمبر 3 الس الدستوري في قراره بتاريخ  وهو ما أكد عليه  -  1
 . 37منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  : راجع -
  . 43منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع نفسه  ، ص  -  2
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كـذلك أمـام محكمـة عـدل     ، و لا يمكن أن تكون محلا إلا للطعن بـالنقض أمـام مجلـس الدولـة    
  .  1أو أمام القضاء العسكري ، الجمهورية 

كما نلمس غياب الشكلية المفرطة في الإجراءات سـواء  أمـام الـس الدسـتوري أو أمـام      
ــائية  ــام     ، المحكمــة القض ــتورية أم ــتعجالية  الدس ــع المســألة  الإس ــروط رف ــل ش ــث تتمث حي

 :في  القضاء

، أن تكون الكتابة منفصـلة عـن الإسـتنتاجات     وهي الكتابة ، التسبيب :الشروط الشكلية  -1
 .2التي صرحت ا الهيئة القضائية 

  : أما الشروط الموضوعية فتتلخص في -2

أن يكون النص محل المسألة الإستعجالية مطبقا على التراع، و أنه لم يكـن محـل رقابـة     -
 .من الس الدستوري  

 .3الطابع الجدي للمسألة الإستعجالية الدستورية  -

ي يبحـث فيـه مجلـس الدولـة أو محكمـة      ذإلى جانب شرط أن تكون المسألة مستجدة و ال ـ
 .النقض حسب طبيعة التراع 

 : يترك الس الدستوري أي شكلية مفرطة جانبا و

 .محرر منفصل فالس الدستوري لم يتشرط إلا وجوب رفع المسألة الإستعجالية في  -

حيث تنص المادة الثالثة مـن هـذه اللائحـة علـى      بالإجراء الإلكتروني للمراسلات كما أخذ -
أن تعلن القرارات و الأوراق الإجرائيـة و كـذلك الإخطـارات و الـدعوات ، خـلال مرحلـة التحقيـق ،        

رســل كــذلك ت و  ت و الأوراق محــلا للعلــم بالوصــولابــالطريق الإلكتــروني  وتكــون هــذه القــرار
مثـل الإعلانـات و الإخطـارات     ،الـردود المرسـلة مـن قبـل الأطـراف      وبالطريق الإلكتروني المذكرات 

طبـق علـى المـداولات بـين     يالدعوات الصادرة من الس الدسـتوري ونفـس الطريـق الإلكتـروني     و
 .الس الدستوري و السلطات الأربعة عليا 

   : وتقترن تلك الإجراءات السهلة     -
الـس الدسـتوري   مـن القـانون الأساسـي     10 -33منحـت المـادة   فقد  ،بمواعيد صارمة  -

إعتبارا من رفـع الأمـر إليـه ، و يـدرج مثـل هـذا        مهلة ثلاثة أشهر للفصل في الطعن الدستوري 
 الإختيار ، في إطار منطق سرعة ضم طرفي هذه الإجراءات ـ 

                                                             
 .أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق  منصور محمد -   1

2- selon l’article 23-2 de LOI organique no 2009-1523 , op cité  .  
 Guide pratique de la «  QPC » , conseil constitutionnel , 2010 : وللمزيد من التفاصيل راجع : 
3 - selon l’article 23-2 de la loi organique n 2009-1523 , op cité  .  
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مــن القــانون 10 -23تــرك مكانــا واســعا للمبــادلات الحضــورية فقــد منحــت المــادة ت و -
إمكانيـة  ب، و الإعتـراف لهـم   نفسـهم ملاحظـام حضـوريا     أيقدموا بأن  راف الأساسي للأط

تمثيلهم عن طريق محامي إذا رغبوا في ذلك  فمادـا الأولى أولـت أهميـة للأطـراف في الإجـراءات      
       .الجديدة 

لية الرقابية التي تتأكد من إجراء عدم التقريـر في  مو هي كلها إثباتات لجدية وصرامة الع
ــة المســألة الإســتعجالية الدســتورية  ــة  عقــب المداول ــه في إطــار الرقاب مثلمــا كــان معمــولا ب

حترام الثلاثة أشهر المحـددة للمجلـس الدسـتوري    إيام في إطار أ، بل بعد عدة  الدستورية السابقة
القرار مسـببا ، و يعلـن للأطـراف ، و يبلـغ لـس      للفصل في مسألة أولوية الدستورية ، و يكون 

الدولة أو لمحكمة الـنقض و السـلطات و ينشـر في الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الفرنسـية أو        
 لكاليدونيا الجديدة عند اللزوم ـ 

 الس الدستوري كحامي حريات و حقوق المواطن إنعاش حركية  : الفرع الثاني 

الإسـتعجالية الدسـتورية    التي يمكن أن تكون محـل المسـألة  تتعدد النصوص القانونية 
كـثيرة هـي النصـوص الـتي خضـعت لرقابـة الـس الدسـتوري بمناسـبة إثـارة المســألة           و) أولا(

  ) .ثانيا(ستعجالية الدستورية  الإ

 تعدد النصوص القانونية  الخاضعة للرقابة اللاحقة  : أولا 

الحقوق و الحريات المكفولة بالدستور ضـد أي نـص   يمكن إثارة الوجه المستمد من مخالفة 
  .  1تشريعي مع عدم إمكانية  إثارة عدم دستورية قانون في مجمله

يمكن لأي نـص تشـريعي أن يكـون محـل المسـألة الإسـتعجالية الأوليـة  أيـا كـان تـاريخ           
لـق  ،  دون تقييد مـادي، عضـوي أو شـكلي ، شـرط أن تتع    1958بعد تاريخ  صدوره  أو العمل به 

  .2بالحقوق و الحريات المكفولة دستوريا 
لة الدسـتورية مثـل   ألنصوص التي تتضمن قواعدا موضوعية أن تكون محلا لمسل يمكن

  .  النصوص التي تتضمن قواعدا إجرائية
الدسـتورية   تتعدد النصوص القانونية التي يمكن أن تكون محـل المسـألة الإسـتعجالية   

   : تتمثل فيو

                                                             
  .31حمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، المرجع السابق ، ص أمنصور محمد  -  1
لم يحدد المشرع الأساسي الفرنسي مضمون الحقوق و الحريات الدستورية المحمية من طرف إجراء المسألة الإستعجالية الدستورية  -  2

التالي فالمواطن يجهل النص الخاضع للرقابة من عدمه ،  مما يعيق التعرف على النص القانوني الذي  كـان محـل إجتـهاد للمجلـس     ، وب
جهـدا في   اويستعصي عليه إقامة وجه عدم الدستورية لتفنيـد المسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية، إلا أن الفقـه بـذلو       الدستوري ،

  .تحديدها ، و اتفقوا على النصوص التي أوردناها أعلاه ، في إنتظار تدخل المشرع الأساسي الفرنسي و إصلاح الفراغ القانوني 
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المدرجة في قانون وهي النصوص القانونية الـتي تمـس مجـالات أخـرى     النصوص اللائحية    -1
االات التي تدخل في مجال القانون ، و تتخذ نتيجـة لهـذا الوضـع طبيعـة لائحيـة       اخلاف

 .1الفقرة الأولى من الدستور 38ستنادا إلى صياغة المادة إ

لا لأيـة رقابـة   مح ـ الـتي لم تكـن  يمكن إثارة وجه عدم الدسـتورية ضـد القـوانين الصـادرة      -2
الظروف القانونية بـل الواقعيـة ، سـواء نشـأ ذلـك الـتغير بسـبب         تإلا تغير، للدستورية 

  تعديل دستوري لاحق ، أو بسبب تطور إتجاه القضاء الدستوري ـ
ضد أي قانون صادر كانت نصوصه محلا لرقابة الدسـتورية بصـورة عرضـية عـن طريـق       -3

 .3و 2القضائي المتعلق ب  حالة الطوارئ تطبيق الإتجاه

 نشاط الس الدستوري كحامي حقوق و حريات المواطن  : ثانيا

مسـألة مـن عـام     351بلغ عدد المسائل الإستعجالية التي نظر فيها الـس الدسـتوري   
  : ، غير أنه عرف تراجعا من عام إلى آخر 2014إلى  2010

 .إستعجالية دستورية مسألة  110نظر في  2010ففي عام  -

 .مسألة إستعجالية  74فنظر في  2012أما عام  -

 .مسألة إستعجالية  66فنظر في  2013أما في عام  -

  ـ 4مسألة إستعجالية 37جوان نظر في  30لغاية  2014وفي عام  -

إحالـة   258إحالة  من طـرف مجلـس الدولـة ، و     207تلقى الس الدستوري الفرنسي   
 % 80.3ملفــا ، شــكلت  2360و بالنتيجــة فـالس الدســتوري تلقــى  مـن محكمــة الــنقض ،  

منـها   % 24ملفا محالا مـن طـرف مجلـس الدولـة ،      856متعلقة بقرارات عدم الإحالة ، بمعدل 
قـرارا عـدم    % 18ملفا محالا من طرف محكمة الـنقض مـن بينـها     1504قرارات عدم إحالة ، و 

و  بقـة بـتحفظ   قـرارات مطا  % 14.1قـرارات مطابقـة ،    % 56.2قرارا ،  395، وقد أصدر إحالة 

                                                             
 78منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .81على دستورية القوانين في فرنسا ، المرجع السابق ، ص منصور محمد أحمد ، الرقابة اللاحقة  -  2
 : غير أن هناك نصوصا كثيرة توصف أا نصوص تشريعية لكنها غير مدرجة بالقانون و مثالها -  3

أو بعد ذلك ومنها من كانت تابعة ال  1958الأعمال المختلفة الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء قبل العمل بدستور  -
، الصادرة عـن رئـيس الدولـة     VICHYون ماديا أم لا كقرارات النظام القديم من أوامر ومراسيم والتي لاتزال سارية اليوم ، قوانين القان

الفرنسية من خلال ممارسة السلطة التشريعية عن طريق مجلس الوزراء بل وعن طريق رئيس الحكومة و حده أو من مجلس الحكومـة  
 .يكون معمولا به حتى الآن 

أوامر فرنسا الحرة و الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية ذات الطبيعة التشريعية التي أكد عليها مجلس الدولة ورفـض   -
  ـ  3بسببها النظر فيها 

4 -  BILAN statistique au 30 juin 2014 , nouveau cahiers du conseil constutionnel n 45 , octobre 2014 . 
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حكما تشريعيا خارقا للحقوق و الحريات المضـمونة دسـتوريا ، بمناسـبة     102إكتشف بالتحديد 
 .1تحريك المسألة الإستعجالية الدستورية 

،  حيـث راقـب قـانون     2وقد سـجل الـس الدسـتوري حيويـة في حمايـة الحريـة الفرديـة       
الحـبس  و راقـب علـى الخصـوص نظـامي      وقانون الإجراءات الجنائية في عدة مناسبات ،  العقوبات

   5وفرض إشراك المحامي في الإجراءات  ،4و نظام العلاج في المستشفيات دون موافقة 3المؤقت 
، بـل تنوعـت رقابتـه ،     6علما أن رقابة الس الدستوري لم تقتصر على القانون الجنـائي و

قـرارات متعلقـة    7قـرار رقـابي  ، و    16صـدر  أالجبائي و الإجراءات الجبائيـة أيـن    فشملت القانون 
  .7بالصحة العمومية ، و أخرى متعلقة بقانون البيئة ، و بالمنح الإجتماعية و غيرها

  الخاتمة 
الفرنسـية  ، فقـد   دعمت المسألة الإستعجالية الدسـتورية الديمقراطيـة في الجمهوريـة    

توسـيع عمليـة الرقابـة علـى دسـتورية       حقة على دستورية القوانين فيلاساهم نظام الرقابة ال
،  القوانين ، مما يسمح  بإكتشاف مـواطن لعـدم الدسـتورية كـان مـن المـرجح التغاضـي عنـها        

طعـون السـلطة لبسـط رقابـة دسـتورية ،       التي أصبحت تتجـاوز الرقابة الدستورية ،  تعقلنو
ميـزت  كمـا  ، فالس الدستوري يتبع المنطق أثناء الفصـل فيهـا ، وفـق فحـص منـهجي ثابـت       

عـن المخالفـات الدسـتورية الـتي      كشـف تطبيقهـا   والتصرف التشريعي عن التصرف الإداري ، 
  . التصرف التشريعي  مست

وعــززت ،  القاضــي الإداري مــن خــبرةأن يســتفيد  لمجلــس الدســتوري كمــا سمحــت ل
شرعية الرقابة على دستورية القوانين ، فالمسـألة الإسـتعجالية الدسـتورية  تسـمح بـالتعرف      

تمثيـل المـواطن ،    ضـمن على الس الدستوري تشكيلة و تنظيما ، خاصة أن  نظامها القـانوني  
                                                             

1 - conseil constitutionnel français ," les 5 ans de qpc au conseil constitutionnel quelques chiffres " ,  avril 2015  p 
2  , www. Conseil constitutionnel . fr  . 
2 - Antoine BOTTON , Bilan de trois années de QPC « Droit pénal, procédure pénale et liberté individuelle », in 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel(Dossier : Le Conseil constitutionnel : trois ans de QPC)  , n° 40 ;  - 
juin 2013 . 
3 - Notamment, Conseil  constitutionnel ,  décision  n 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 (Garde à vue I) ; no 
2011-191/ 194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011 (Garde à vue II). V. également infra, les nombreux 
commentaires doctrinaux de ces décisions. 
4 - Conseil  constitutionnel , décision n  2011-133 QPC du 24 juin 2011 (Exécution du mandat d'arrêt et du 
mandat d'amener). 
5 - jean – louis debré ,  " la QPC une question pour la démocratie   "  , colloque organisé par lexis nexis à 
limitiative du président de l’assemblée nationale , claude bartolone ; 5 avril 2013 ; p 2. 

للإطلاع على تفاصيل حول الحقوق التي كانت محل رقابة الس الدستوري الفرنسي بمناسبة المسائل الإستعجالية الدستوري ،  -  6
   : زر الموقع التالي

- www.conseil constitutionnel français .fr . 
7 - jean – louis debré , la QPC une question pour la démocratie ,  op cité ,  p 3 . 
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اشـرة ، و لم  ومن هنا يكون المؤسـس قـد سـاير مسـيرة معالجـة نقـائص الديمقراطيـة الغـير مب        
إصـلاحات الإشـراك المباشـر    يتجاهل دور مؤسسة الرقابة على دستورية القوانين ، وحينـها مـع   

  .للمواطن
  : ونتج عن ذلك 

 .ضمان سمو الدستور  -

ل جاهـدا علـى التشـريع وفقـا     مدمقرطة العمل التشريعي للبرلمان ، الذي لا محالـة سـيع   -
مـا يجعـل سـن القـانون جـديا و يتمتـع       للدستور نتيجة للرقابة الواسـعة علـى أعمالـه ،    

 بمصداقية ـ

بالتأكيـد علـى أن   ،  ، و تفـادي إحتكـار السـلطة     التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات -
السلطة القضائية سلطة تطبيق القانون لا رقابته ،  و أن السـلطة التشـريعية مهامهـا    

 .سن القانون 

ين في حمايـة الحقـوق و الحريـات ، و أن    ومن هنا تظهر أهمية الرقابة على دستورية القـوان 
السـبب  فالإخطار بمفهومه العضوي ، المادي ، ليس بسبب حقيقـي لفشـل العمليـة الرقابيـة ،     

عدم إستجابة الجهات التي تتمتع بحـق الإخطـار  لمتطلبـات تمثيـل المـواطن ،        يتمثل في الحقيقي 
الــس الدســتوري بمــواطن عــدم   علــى إخطــار مــثلا  فلــو دأب  رئيســي الغــرفتين البرلمــانيتين 

، وهـو مـا يفسـر سـبب التعـديل      علـى دسـتورية القـوانين   الدستورية لنجحت الرقابة السابقة 
، الذي لا يخرج عن تدعيم دور الس الدستوري في حمايـة الحقـوق   بفرنسا  2008الدستوري لعام  

  .قانونا  و الحريات عن طريق التدخل المباشر للمواطن وفقا للإجراءات المحددة
 


